
476224 - هل يجوز بيع السلعة بعملة وقبض ثمنها بعملة أخرى وربح فارق الصرف؟

السؤال

أعمل في محل لبيع هدايا الشوكولاتة، ومن المتعارف عليه لمن أراد أن يدفع بالدولار أن يحسب كل ١٠٠دولار ٧٠
دينار، بغض النظر عن التسعيرة اليومية، ويستفيد صاحب المحل من فرق الصرف، فهل يجوز لي أن أعطي الزبون

٧٠ دولارا مقابل ١٠٠، وأستفيد أنا من فرق الصرف؟

الإجابة المفصلة

أولا:

يجوز للبائع أن يبيع سلعة بعملة أجنبية، وأن يأخذ بدلها في الحال عملة محلية، ولو كان سعر الصرف مغايرا لسعر
السوق؛ لأن العبرة في الصرف باتفاق الطرفين، ولا يوجد ما يمنع ذلك في هذه الصورة، لكن يشترط أن يكون

الصرف في الحال، فيبيعه سلعة بمائة دولار مثلا، على أن يكون صرفها ب 70 دينارا، تدفع في المجلس.

ولا يجوز أن يبيعه بثمن مؤجل 100 دولار، ويشترط عليه أن يسددها بالدنانير؛ لأن هذا صرف مؤجل وهو ربا.

لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ نِ عَ يْ رَ نَّا تَاجِ الاَ: كُ مَ قَ قَ د بْن أَرْ يْ زَ ، وَ ازِبٍ اء بْن عَ رَ روى البخاري )2060(، ومسلم )1589( عن البَ
نْ كَانَ إِ ، وَ دٍ فَلاَ بَأْسَ ا بِيَ دً نْ كَانَ يَ : »إِ الَ قَ ، فَ فِ رْ نِ الصَّ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْنَا رَ سَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

.» لُحُ صْ اءً فَلاَ يَ نَسَ

بًا«. وَ رِ هُ يئَةً فَ ا كَانَ نَسِ مَ ، وَ دٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ا بِيَ دً ا كَانَ يَ ولفظ مسلم: »مَ

قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا،
أن الصرف فاسد" انتهى من "الإشراف على مذاهب العلماء" )6/ 61(.

وجاء في قرار المجمع بشأن تجارة العملة:

"لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع

الأمة" انتهى من "مجلة المجمع" )العدد الحادي عشر ج 1، ص 431(.

ثانيا:
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إذا كنت موظفا ولم تكن صاحب المحل، فلا يجوز لك أن تأخذ فارق العملة لنفسك؛ لأنك وكيل، وليس للوكيل أن
يربح لنفسه دون علم موكله، ولما في ذلك من تفويت الربح على صاحب المحل.

والله أعلم.
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